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 المقدّمة
 

بإنجاز   العليا للرق ابة الإدارية والمالية  مع مبادرة الهيئة 1122لسنة   السنوي  يتزامن التقرير
العديد من    لمنظومة الرق ابة بغرض إدخال الإصلاحات اللازمة وإعادة النظر فيعمليّة تقييم شاملة  

والمتابعة، والتقييم  الرق ابة    ائفإنكبّت الهيئة خلال هذه السنة على تقييم وظالآليات التي تحكمها، إذ  
ومة  بما مكّنها من رصد عدد من الهنات والنّق ائص التي كانت عاملا أساسيا في الحدّ من نجاعة المنظ

الرق ابيّة، وهو ما دفعها إلى التفكير في الحلول التي من شأنها توفير حماية أكبر للمال العام  
بعقد  الهيئة  بادرت  وتبعا لذلك   .والكشف المبكّر عن كلّ التجاوزات والخروق ات التي يتمّ إرتكابها

اللازّمة لوظيفتي  عدّة جلسات عمل مع أهل الإختصاص في المجال لوضع تصوّر كفيل بإعطاء النجاعة  
هياكل    مجدج ومقترحات تمحورت خاصّة حول  وقد أفرزت المشاورات عدّة نتائ .الرق ابة والمتابعة

بما يمكّن من   والهيئة العليا للرق ابة الإدارية والمالية صلب "هيئة عمومية مستق لة"،الرق ابة العامّة  
  المعوق ات التي تحدّ من نجاعتهاوتلافي  الماديّة والبشرية  عملها ودعم إمكانياتها  طرق  تطوير  

إلى السلطة المباشرة للحكومة وللوزراء المعنييّن والحال أنّها    والمتمثلة بالخصوص في خضوع الرق ابة
 .وجدت أصالة لتراقب تصرّف السلطة التنفيذية

للملفّ ات التي  بالنسبة   ،واصلت الهيئة العليا للرق ابة الإدارية والماليةومن جهة أخرى فقد  
وتقديم توصيات  والتفقدّ  ، رصد مواقع الخلل التي تمّ الكشف عنها بتق ارير الرق ابة  دت بدراستهاتعهّ 

اتخاذ التدابير المستوجبة لتدارك  الإصلاح بشأنها ومتابعتها ودعوة الهياكل والمؤسّسات المعنية إلى  
حدّ للعديد    همة في إصلاح عدد هام من النق ائص ووضع. وقد تمكنت من المساالنق ائص والإخلالات

من شأنه أن يدعم الجهود الرامية إلى    ، بمامن التجاوزات التي كانت سببا في إهدار المال العمومي
 .التصرّف الرشيدالشف افية وترسيخ مقوّمات  إرساء قواعد  

من مجموع التوصيات المضمّنة بتق ارير الرق ابة   73%لإصلاح  لية  لسبة الجمالنّ  تقد تجاوز و 
 هابين  منوالتفقد والهادفة إلى تدارك النق ائص وتلافي الإخلالات المتعلقّة بالتصرف العمومي، 

 .المتابعة الأولى  منذ %48
 

 

هياكل  دائرة المحاسبات و وفي مجال تنسيق برامج الرق ابة والتفقدّ تولّت الهيئة بالتعاون مع  
الذي تمّ من    2102ضبط البرنامج السنوي لعمليات المراقبة لسنة   ،مّة والتفقدّيات الوزاريةالرق ابة العا
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خلاله الحرص على تف ادي إزدواجية التدخلات الرق ابية والسعي إلى ضمان دورية أفضل في مراقبة  
والذوات ذات المساهمة العمومية أو التي تنتفع بتمويل أو دعم عمومي، تصرف الهياكل العمومية  

 .التي فرضتها المرحلة الراهنة وخاصّة في مجال مهمّات البحث  بعض الأولويات  ةمع مراعا
 

والمنشآت    ويتضمن هذا التقرير تحليلا موجزا لنتائج عمليات المتابعة المتعلقة بالمؤسّسات
أهمّ التّوصيات العامّة التي تمّ توجيهها إلى مختلف  ، كما يحتوي على  ية  الإدار والمصالح    العموميّة

 الهياكل العموميّة والذوّات الأخرى التي تنتفع بتمويل عمومي أو تتصرف في أموال عموميّة.
 
 
 
 

 ازي الجريب ي غ
 رئيس الهيئة العليا للرق ابة

 الإدارية والمالية
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 الباب الأوّل

 متابعة تق ارير الرق ابةنتائج أعمال  

 
 
 
 
 
 

  
  : إحداث المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة (1

مصالح بكلّ من وزارة الصناعة ووزارة المالية من ناحية، عدّة  شملت النق ائص التي أثارها التقرير  
 وبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والبنك التونسي للتضامن من ناحية أخرى. 
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 ب  :  تعلقّت النق ائص بالخصوص ة الصناعوزارة  فعلى مستوى  
 .ها لا لأهداف مفصّ   تحدي داال    ز الأعم ود الأهداف لمراك دم تضمّن عق ع - 
وبنك تمويل المؤسّسات الصّغرى  والتجديد  ة   ة النهوض بالصناع ق بين وكال التنّسي ف ضع - 

 .والمتوسّطة
جميع    غطّيإلى ق اعدة بيانات وطنيّة ت  إفتق ار منظومة إحداث المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة- 

 .القطاعات

  .المشاريع  بعث مؤهّلات الذين تتوفرّ فيهمالباعثين  تجاه  ستقطاب  الإحملات    عدم تكثيف -
  محاضن المؤسّسات  التي لم تحظ بالموافقة على الإيواء بفضاءات عدم متابعة مآل المشاريع -

 . يتمّ التّخلّي عنهالإحاطة بها خارج فضاء المحضنة حتّى لا  ا  قصد

صيغ إثبات وتقييم إنجاز  والتجديد   النهوض بالصناعة  عدم تضمين دليل إجراءات وكالة -
ة قصد اعتمادها في صرف المنح إلى المستفيدين في إطار دعم الاستثمارات  يّ مادّ الاستثمارات اللاّ 

 .اللامّادّيّة والاستثمارات في التّكنولوجيّ ات ذات الأولويّة
دية تدخلات صندوق التّشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات بالرغّم من  محدو  - 

 .التنقيحات المتتالية التي شهدتها هذه الآليّة

بامتيازات صندوق التّطوير واللامّركزيّة    لإنتف اععدم تحيين الإطار الق انونيّ المتعلّق بشروط ا -
 .هاوتكنولوجيا المعلومات قصد توسيع نطاق الانتف اع بالصّناعيّة وصندوق التّشجيع على الابتكار  

زم على مطالب الإنتف اع بالتشجيعات الجبائية أو  اللاّ   الباعثين على الردّ   تأخير كبير في حصول -
 .التي يتقدّمون بها  المالية

 

 :شملت النق ائص بالخصوص  وزارة المالية  وعلى مستوى
تحيين ق ائمة الأفكار  وعدم  عدم مساهمة هياكل الإحاطة في إعداد دراسات المشاريع   -

عدم ترويجها لدى مختلف هياكل الإحاطة والتمويل وعدم  و   رة لدى وكالة النهوض بالصناعةالمتوفّ 
 .دة والواعدةإثرائها بدراسات قطاعية في المجالات المجدّ 

المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والتنسيق بين  غياب هيكل يعنى بقيادة منظومة بعث   -
 مكوّناتها.

خلاف ا    ،دراسة وتمويل المشاريع المصادق عليها من قبل البنوك المصاحبة وتوليّهابطء نسق   -
مطالبة بعض الباعثين بتقديم ضمانات عينية وشخصية إضافية لإستكمال أمثلة   ،لميثاق التمويل

 تمويلهم.
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باعثين لصعوبات على مستوى التعامل مع بنوك التمويل نتيجة بطء  وأبرز التقرير مواجهة ال  
وتعقيد إجراءات صرف القروض واشتراطهم الجمع بين الضمان الممنوح من قبل الشركة التونسية  

 للضمان والضمانات العينية.
 

 ما يلي:  أبرز التقرير  بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعلى مستوى

تسجيل تباين في تقدير كلفة ومكوّنات المشاريع المصادق عليها وتضارب في تقييم    -
 .من المشاريع المصادق عليها %01دراساتها، وعدم إتمام إبرام عقود قروض أكثر من  

 .ضعف عدد المشاريع التّي استكملت أمثلتها التمويلية  -

 من الحالات. % 20طول آجال صرف أقساط القروض التي ناهزت الأربعة أشهر في أكثر من    -

 .محدودية زيارات المتابعة للمشاريع المموّلة من قبل البنك وعدم إنتظامها  -

عدم تحديد عدد مواطن الشغل المخصّصة لحاملي الشهادات العليا ضمن العدد الجملي    -
 .روعبالنسبة لكل مش وذلك  لفرص الشغل

 عدم تحيين قواعد البيانات على ضوء العدد الفعلي للانتدابات المحدثة.  -
 

 أبرز التقرير عدم القيام بعمليات التفقدّ الميداني  البنك التونسي للتضامن وعلى مستوى  
 ،السداسي لوضعية المشاريع وعدم إدراج المعلومات المتعلّقة بها ضمن ق اعدة بيانات البنك

ومحدودية تواتر هذه الزيارات حيث تراوحت المدّة الف اصلة بين تسجيل القرض وإنجاز أوّل زيارة  
 يوما. 181و 21أيّ ام والفترة الف اصلة بين أوّل وثاني زيارة بين    515يوما و 211للمشروع بين  

  وقد تمثّ لت تدابير الإصلاح التي تمّت الإف ادة بإتّخاذها لتدارك عدد من النق ائص التي
في إعداد جدول مشترك يحدد تدخلات كل هيكل على  لوزارة الصناعة  تضمّنها التقرير بالنسبة  

المستوى الجهوي ومنها بالخصوص مراكز الأعمال ومحاضن المؤسسات وفضاءات المبادرة ووحدات  
نظام المعلومات الذي تم   في إطار التنسيق بينها ودخول  النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة

ي جميع مراكز الأعمال ومحاضن  يغطّ ، وهو  1121حيز التطبيق في جويلية    1112سنة    وضعه
 .المؤسسات

 

ق امة تظاهرات وندوات  إكما تمّت دعوة مراكز الأعمال إلى تكثيف أنشطتها وتنويعها ب
بالخصوص  جهوية والقيام بحملات تحسيسية عن طريق وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية  

برمجة لق اءات أسبوعية بكل  من جهة أخرى تمّت  و  .الشمال الغربي والوسط والجنوب الغربيبجهات  



للهيئة العليا للرق ابة الإدارية والمالية التقرير السنويملخص    1122 

 

7 
 

الجهات بالتنسيق مع مراكز الأعمال وفضاءات المبادرة ووحدات النهوض بالمؤسسات الصغرى  
 لتقديم الاستشارة اللازمة للباعثين وفضّ الاشكاليات التي تعترضهم.

 

البنوك المعنية بميثاق تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة    أنّ  وزارة الماليةوأف ادت  
مليون   72مليون دينار منها   0107مشروعا بكلفة إستثمارات جملية بقيمة   10تمويل  استكملت  

وتفعيل دور بنك تمويل المؤسسات   ،موطن شغل 2151بنكية ستمكن من إحداث    ادينار قروض
بما من شأنه أن يسرّع نسق دراسة مطالب التمويل   ،الصغرى والمتوسطة بصفته مخاطبا وحيدا للباعثين

 بالتنسيق مع مختلف الهياكل الأخرى المتدخلّة.
 

اء نقص في المال المتداول المتوفرّ  كما تمّت دراسة وضعية المشاريع التي تواجه صعوبات جرّ 
 د البنوك التجارية بالمساعدة على معالجة هذه الوضعية.وتعهّ  ،الديه

 

 :تمّ بالخصوص ،بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطةوعلى مستوى  

سات البنكية المشاركة في عملية تمويل  د مع بقية المؤسّ عقد القرض الموحّ عتماد  إ  -
  .المشاريع

 .صندوق  تعيين مخاطب وحيد بالنسبة لكلّ  -

 .ضبط آجال لتسريع نسق إحداث المؤسسات في إطار الإفراق  -

تكليف الممثلين الجهويين للبنك بتكثيف الاتصالات المباشرة بالإدارات الجهوية للبنوك    -
 .تدخل البنك وفرص التمويل المشتركالتجارية لمزيد التعريف بطرق  

يتولّى  الوحيد الذي    المخاطب  إمبد  من خلال اعتماد  صرف أقساط القروضتق ليص من آجال  ال -
 .دخوله مرحلة الاستغلال  إلىة متابعة ومرافقة الباعث منذ مرحلة تقييم المشروع  مهمّ   بمقتضاه البنك

تمثيليات جهوية جديدة   8توسيع شبكة تواجد البنك على المستوى الجهوي من خلال فتح    -
 ليتمّ بذلك تغطية كامل ولايات الجمهورية.

على إتف اقيات شراكة مع محاضن  من ناحيته، التوقيع   للتضامنالبنك التونسي  وتولّى  
المؤسسات في قطاعات الف لاحة وتكنولوجيات الإتصال والخدمات إضافة إلى عضويته الق ارةّ صلب لجنة  

إصدار عدد من المذكرات تمّ من خلالها التأكيد على ضرورة تحيين  كما ق ام بتسيير المحاضن  
 وتضمينها نتائج الزيارات الميدانية في الإبان.  ق اعدة بيانات متابعة المشاريع
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توصية دعت من خلالها مختلف الهياكل   10وتقدّمت الهيئة على ضوء نتائج هذه المتابعة ب 
 المعنية إلى إستكمال عدد من إجراءات الإصلاح والتدارك.

 

 :إلى  وكالة النهوض بالصناعة والتجديددعت الهيئة    وقد

ص  لة بالص  ناعة الت  ي  إس  تكمال تركي  ز ق اع  دة البيان  ات ح  ول المش  اريع ف  ي قط  اع الخ  دمات المتّ    -
 . 1121شرع فيها سنة  

التنس   يق م   ع بقي   ة المت   دخلين ف   ي ه   ذه المنظوم   ة قص   د تركي   ز ق اع   دة بيان   ات وطني   ة ح   ول   -
 .إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة بكافة القطاعات

دي   دة والتوس   عة أو تجدي   د النش   اط  وتض   مينها مؤش   رات  التميي   ز ب   ين عملي   ات الإح   داث الج   -
 التقييم اللازمة.

 :إلى  الصناعة  وزارةدعت الهيئة  كما  
مزيد الإحاطة بوكال ة النه وض بالص ناعة والتجدي د ومس اعدتها عل ى إنج از الدراس ة التقييمي ة    -

الص  غرى والمتوس  طة  س  ات  لت  دخلات ص  ندوق التط  وير واللامركزي  ة الص  ناعية للتش  جيع عل  ى بع  ث المؤسّ 
 .وتقديم مقترحات لتطوير تدخلات هذا الصندوق

دة المخول  ة  إعتم  اد ص  يغ أكث  ر مرون  ة لمراجع  ة وتحي  ين ق ائم  ات الأنش  طة التكنولوجي  ة المج  دّ    -
 .نتف اع بامتيازاته وتوسيعهاللإ

وض  ع خط  ة لتفعي  ل عملي  ات تحس  يس الب  اعثين الج  دد بأهمي  ة الإس  تثمارات التكنولوجي  ة ذات    -
 وية والإستف ادة من المنح والتشجيعات المرصودة لها.الأول

 

التعري      ف بامتي      ازات ص      ندوق التش      جيع عل      ى الابتك      ار ف      ي مج      ال تكنولوجي      ات الاتص      ال   -
 .الباعثين على الانتف اع بآليته  والمعلومات الذي تمّت إحالة التصرّف فيه إلى وزارة الصناعة وحثّ 

  

دراس  ة إمكاني  ة توس يع إس  ناد الانتف   اع بامتي  ازات  التنس يق م  ع وزارة المالي  ة قص  د التعمّ ق ف  ي   -
 الصندوقين، كربطها بطبيعة المشروع ذاته وليس بترتيبه ضمن بقية مبادرات الباعث.

 

 ما يلي:  إلى  وزارة الماليةو دعت الهيئة  

ض   بطها لتركي   ز مجم   ع "المب   ادرة " ال   ذي س   يتولى قي   ادة منظوم    ة    احت   رام الآج   ال الت   ي ت   مّ    -
م    ن بن    ك تموي    ل المؤسس    ات الص    غرى    لص    غرى والمتوس    طة م    ن خ    لال ض    م ك    لّ إح    داث المؤسس    ات ا
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والمتوس    طة والش    ركة التونس    ية للض    مان، وأكّ    دت عل    ى دور المجم    ع الجدي    د ف    ي قي    ادة المنظوم    ة  
وخصوص   ا م   ع وكال   ة النه   وض بالص   ناعة والتجدي   د   ،والتنس   يق م   ع بقي   ة المت   دخلين ف   ي ه   ذه العملي   ة

 ي للتضامن.والبنوك التجارية والبنك التونس

س  ات الإف  راق ومؤسس  ات  ض  رورة دع  وة ك  ل م  ن ش  ركات الاس  تثمار والبن  وك م  ن ناحي  ة ومؤسّ  -
تف اقي  ات اللازم  ة لتنظ  يم علاقته  ا بم  ا يمكّ  ن م  ن  التعل  يم الع  الي م  ن ناحي  ة أخ  رى، إل  ى اس  تكمال إب  رام الإ

 .ؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفعيلهاإتمام منظومة إحداث الم

طل   ب  ب ف   ي م   ا يتعلّ   قالمؤسس   ات  ه   ذه  دع   وة مؤسّس   ات الق   رض إل   ى احت   رام ميث   اق تموي   ل    -
 .الضمانات

أكي  د عل  ى تف   ادي مطالب  ة الب  اعثين بالض  مانات العيني  ة والشخص  ية إض  افة إل  ى الض  مانات  الت ّ    -
م  الت  ي توفره  ا الش  ركة التونس  ية للض  مان لتجنّ  ب تعجي  ز الب  اعثين ال  ذين لا تت  وفر ل  ديهم إمكاني  ة تق  دي

 مثل هذه الضمانات.

تس  ريع نس  ق ص  رف م  نح ص  ندوق تط  وير اللامركزي  ة الص  ناعية بالنس  بة لملف   ات المش  اريع الت  ي   -
 .تستوفي شروط الإنتف اع

ح  ث مختل  ف الأط  راف المتدخلّ  ة وخصوص  ا بن  ك تموي  ل المؤسس  ات الص  غرى والمتوس  طة بص  فته   -
عل  ى تفعي  ل تدخلات  ه وت  دارك الت  أخير الملاح  ظ ف  ي ه  ذا   ،المخاط  ب الوحي  د ف  ي ه  ذه المنظوم  ة

 المجال.

كم   ا دع   ت الأط   راف المعني   ة بم   نح التش   جيعات الجبائي   ة والمالي   ة الراجع   ة ب   النظر إل   ى إش   راف وزارة   
 المالية إلى تسريع نسق دراسة مطالب الانتف اع والردّ عليها في كل الحالات.

 

، إل   ى العم   ل بالتع   اون م   ع بقي   ة  والمتوس   طة  بن   ك تموي   ل المؤسس   ات الص   غرىودع   ت الهيئ   ة  
المتدخلين على تعميم تطبيق اتف اقيات تبنّ ي المحاض ن م ن قب ل البن وك وش ركات الاس تثمار بم ا يض من  
للمشاريع المنتصبة بها أوفر حظوظ التمويل والإحاطة، كما دع ت إل ى تحي ين ق اع دة بيان ات البن ك عل ى  

وتض   مينه المعطي   ات المتعلقّ   ة   ،مش   روع س   اهم ف   ي تمويل   هأس   او م   واطن الش   غل المحدث   ة بالنس   بة لك   ل  
 بتوزيع مواطن الشغل وعدد حاملي الشهادات العليا المنتدبين فعليا.
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ض رورة احت رام الآج ال    المقدّم ة  ت التوصياتقد شملف ،البنك التونسي للتضامنأمّا على مستوى       
لمشاريع الممولة من ط رف البن ك والمح دد  ت متابعة اام لزيار المنصوص عليها بالمنشور الداخلي المنظّ 

وتنزي   ل مض   مون تقري   ر الزي   ارة بق اع   دة البيان   ات، وتض   مين   ،أش   هر  1بزي   ارة واح   دة عل   ى الأق    ل ك   ل  
التطبيقة المعلوماتية الجديدة الإحص ائيات المتعلق ة بع دد م واطن الش غل المخصص ة لح املي الش هادات  

ا عن  د دخ  ول المش  روع حي  ز الاس  تغلال، وتحي  ين قواع  د  العلي  ا بالنس  بة لك  ل مش  روع، والمحدث  ة منه  ا فعلي  
  البيانات المتعلقة بهذه المعلومات على ضوء ذلك.

  : المؤسّسة التونسية للأنشطة البتروليةالتصرّف في   (1
 فيما يلي:ت بالخصوص  مثلتأبرز التقرير جملة من النق ائص والإخلالات  

تطبيقة الأصول الثابتة وتطبيقة لوحة  وجود نق ائص على مستوى بعض التطبيق ات على غرار   -
القيادة وغياب منظومة معلوماتية لتأمين التبادل الحيني للمعطيات المتعلقة بمخزون قطع الغيار مع  

 .الشركات الناشطة في إطار امتيازات استغلال أو إنتاج النفط
 .عدم تجهيز بعض المخابر بالآلات الضرورية لإجراء التحاليل اللازمة - 
دودية علاق ات التعاون والتبادل بين مركز البحوث التابع للمؤسسة والمراكز المماثلة  مح - 
 .بالخارج
 .نقص في عدد الحف ارات بالسوق التونسية ومحدودية عدد الآبار الاستكشافية العميقة - 
ل أول تجربة  تسجيل تأخير في إنجاز عمليات استكشاف رخصة "شمال الشطوط" التي تمث ّ  - 

 .مباشر للمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليةاستكشاف  
ات الحفر والخدمات  عدم وضع ق اعدة معلومات حول الآبار المحفورة وحول كلفة معدّ  - 

 .الإصلاحات الكبيرةبنشاط و هذا الالمتّصلة ب
 عدم استغلال طاقة إنتاج الغاز بالجنوب التونسي بالكامل. - 

 

 ،دات بذمة الوزارات وصعوبة استخلاصهاالمتخلّ   تقرير إلى أهميةالومن ناحية أخرى أشار  
عونا على ذمة   28ووضع   ،وارتف اع عدد الإطارات الملحقين خارج المؤسسة وخاصة الفنيين منهم

وانتف اع بعض الأعوان  بها، صلة  متّ عباء تأجيرهم والأعباء الاجتماعية اللأهياكل مختلفة مع تحمل المؤسسة  
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عوان  يازات خطط وظيفية خلاف ا لمقتضيات النظام الأساسي لأة بمنح وامتالموضوعين على الذمّ 
ص  وتق لّ  ،ة في قطاع الإنتاجعدد من الخطط الوظيفية الهامّ   في  شغور . كما أشار لوجودلمؤسسةا

ارات وظيفية على ذمة بعض  وضع سي ّ   علاوة على ،عدد المهندسين التابعين لمديرية تقييم المكامن
كما تبيّن وضع   .ل أعباء الأداءات والتأمين المتعلقة بهاتحمّ و لتجارة  إطارات وزارة الإشراف ووزارة ا

مع  تحاد العام التونسي للشغل  لإلارة على ذمة رئيس الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة  سي ّ 
 ل أعبائها.تحمّ 

إدراج  إتّخاذ عدد من إجراءات الإصلاح تمّ من خلالها بالخصوص   يهاالشركة تولّ وأف ادت  
تجهيز المخابر  و  ،الإدارة الفرعية لتدقيق الرخص ومشاركات الإمتياز ضمن إدارة التدقيق وتدعيمها

حف ارة بالسوق    21وتوفير   ،الآلات الضرورية لإجراء التحاليل اللازمة ذات الإستعمال المتواصل  بأهمّ 
خاصّة  معلوماتية    تطبيقةطريق  اجتماعات اللجان الفنية ولجان العمليات ومتابعتها عن    وتنظيمالتونسية  

إعداد ق اعدة معلومات  رخصة "شمال الشطوط" و ب المتعلقّة  ستكشافلإتنفيذ عمليات ا  بالمجال، كما تمّ 
 التطوير والإستكشاف. لمشاريع حفر آبار

  إلىمن خلالها بالخصوص  دعت  تقدّمت الهيئة بجملة من التوصيات   ،ولإستكمال عملية الإصلاح
 ما يلي: 

 .بالامتيازات  المنتفعةمتابعة المخزونات لدى الشركات  ب تعنىتركيز خلية    -

 .اقتناء الرخص الإضافية   -

 .ستغلال البيانات مباشرةلإربط كل القواعد بالتطبيق ات المعلوماتية    -

تسويق خدمات  و بحوث للمؤسسة  الالمماثلة لمركز  الأجنبية  إبرام اتف اقيات تعاون مع المراكز     -
 .اتمستحق ّ الص  استخلاو   المركز

سات  ل المؤسّ تحمّ   جنّبتل 1115سبتمبر   22يوم  لد بتوصيات جلسة العمل الوزارية  التقيّ   -
 .القطاعي  هاف لحساب وزارات إشرافوالمنشآت العمومية أعباء تصرّ 

تسوية وضعية الأعوان الموضوعين على ذمة هياكل خارجية والتقيد بالتراتيب الجاري  ضرورة   -
 .الإلحاق والوضع على الذمةبها العمل في مجال  
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جديدة لتنظيم عملية الإلحاق  المق اييس  الالشركة و   لأعوانستكمال إعداد النظام التحفيزي  إ  -
 .وتفعيلها

لتراتيب الجاري بها  با بالإستئناوشخصي  لإستعمال التنظيم عملية إسناد سيارات المصلحة ل  -
 .بالإدارة  العمل  

كبيرة    اتمساحالتي تغطّي  الترفيع في عدد آبار الاستكشاف العميقة وإعادة تقسيم الرخص    -
حسب الخصوصية الموقعية    1كلم 2511و 2111تتراوح مساحتها بين    أصغر  إلى رخص

 .قةمن معطيات فنية موثّ   بشأنهار  توفّ يللقطاع وما  

ودراسة   الاستكشاف الدولية في نشاط  صّ تإحداث الشركة المخإجراءات  الإسراع في إتمام     -
 .هامواصلة استغلالقصد  مقترح فريق الرق ابة بخصوص استغلال الحقول الهامشية وتطوير بعضها  

 

 

 :التصرّف في الأراضي والمباني بالشركة التعاونية للخدمات الف لاحية للقمح (3
جملة من    الرق ابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العق اريةهيئة  أبرز التقرير الذي أعدّته    

النق ائص والإخلالات تعلّقت بالخصوص بالتصرّف في الأراضي وفي العق ارات المسوّغة وفي المباني  
 والمساكن الإدارية.

 

أشار التقرير إلى عدم توفر الشروط الق انونية الضرورية    التصرّف في الأراضيفعلى مستوى  
لف ائدة التعاضدية المركزية للقمح    لإحالة ممتلكات ك ل من شركتي "سوكوبلي" و"سكات " المنحلتّين

وبق اء   الشركتين المذكورتين  حلولها محلّ  إلىحيث لم تتعرض الوثائق المتعلقة بتكوينها    ،السابقة
البت في المآل النهائي  كما لم يتمّ  هما، يمن العق ارات التي تتصرّف فيها التعاضدية مرسمة باسم  عدد

ل الجزء الأكبر من رأو مال الشركتين المنحلتّين  لمساهمة المتعاضدين الأجانب التي كانت تمث
 والاكتف اء بإدراجها بحسابية التعاضدية ضمن الديون طويلة الأمد.
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كما تمّت الإشارة من ناحية أخرى إلى عدم تصرّف الشركة في عق ارات تابعة لمركز سوسة  
وعدم إستغلال مساحات هامّة من الأراضي بعدد من المراكز ووجود جزء هام من أراضي المراكز  

بتعهدها المتعلّق ببناء مركز لتخزين    الوف اءتحت تصرف الغير منذ فترة طويلة. ولم تتولّ التعاضدية  
م م   5111قرابة    أرض تمسحالحبوب على قطعة الأرض المقتناة من الدولة بطبربة وعدم وضوح مآل  

لإنجاز مقر   2281كائنة بتونس قرب نهج آلان سافري تمّ تخصيصها لف ائدة وزارة الف لاحة من ذ سنة  
 م م. 1111للتعاضدية على مساحة  

 

رير إلى افتق ار مركز باجة إلى  أشار التق ،التصرّف في العق ارات المسوّغةوعلى مستوى  
كلّ من مركز    الصيانة اللازمة، وعدم خلاص معينات الكراء المستوجبة عن تسوغ العق ار المق ام عليه

عقود الكراء المبرمة مع الشركة    وعدم وضوح بعض بنود، 1115قبلاط وقصر الشيخ منذ سبتمبر  
ب الترفيع في معلوم الإشغال  كيفية احتسا  بخصوص 1112الوطنية للسكك الحديدية خلال سنة  

 الوقتي للفضاءات المستغلّة من طرف الشركة التعاونية.
 

، تمّت الإشارة إلى عدم استغلال المباني  التصرف في المباني والمساكن الإداريةوبخصوص      
التابعة لمركز سوسة وعدم اعتراض التعاضدية على التصرف غير الشرعي من قبل بعض الأطراف  

كما   .2227تابعة لهذا المركز بعد أن تمّ استرجاعها من ديوان الحبوب منذ شهر جوان  في مخازن  
تمّت الإشارة إلى عدم القيام بالتتبعات اللازمة لإستخلاص ما تخلّد بذمة الشركة التونسية الأمريكية  

ليا في  دينارا، إضافة إلى عدم معرفة الجهة المتصرفة حا 17.513للتصدير من معينات كراء تقدر ب  
ية  ونلم تتولّ الشركة التعاإذ   ،1112 الشركة المذكورة منذ سنة  تلك المباني بعد إخلائها من قبل

عدم مسك ملفّ ات مخصّصة لها وعدم دقة    ، علاوة علىف ات خاصّةإفراد المساكن الإدارية بمعرّ 
وعدم تنفيذ عدد من   ،وشمولية ق ائماتها وجمع أحد الأعوان بين منحة السكن والمسكن الوظيفي

 .للشركة  الأحكام الإستعجالية الق اضية بالخروج من مساكن تابعة

 

بتوليّها إتّخاذ جملة من إجراءات الإصلاح تمّ   الشركة التعاونية للخدمات الف لاحية للقمحوأف ادت  
وم  اري وبتحيين بعض الرسالمتعلقّة بالتسجيل العق من خلالها متابعة وإعادة نشر عدد من القضايا  
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والتخلّي عن قطعة الأرض التي كانت مخصّصة من طرف   ،وتصحيح قيمة بعض الأراضي بالمحاسبة
وزارة الف لاحة لإنجاز المقرّ الإجتماعي وخلاص المعينات المستوجبة بعنوان كراء عدد من مراكز  

رنامج  وخصم المبلغ المتعلّق بجمع أحد الأعوان بين منحة السكن والسكن الوظيفي ووضع ب ،التجميع
 لصيانة وإصلاح بعض المساكن قصد استغلالها.

 

توصية لإستكمال إجراءات الإصلاح   28وتقدّمت الهيئة على ضوء نتائج هذه المتابعة ب  
 تمثلت بالخصوص فيما يلي: والتدارك، 

التنسيق مع كل من وزارة الف لاحة وديوان الحبوب ووزارة أملاك الدولة والشؤون العق ارية   -
لى الوثائق المتوفرة لديهم حول عملية تصفية شركتي "سوكوبلي" و"سكات " قصد الحصول ع

وإثبات إحالة الممتلكات العق ارية إلى هذه   ،وتأسيس التعاضدية المركزية للقمح السابقة
 .الاخيرة  

في مآل الديون القديمة المتعلقّة بمساهمة المتعاضدين الأجانب في رأو مال شركتي    البتّ  -
التي تمّ إدراجها ضمن الديون طويلة الأمد بحسابية  و "سوكوبلي" و"سكات" المنحلتّين  

عدم إمكانية إسترجاعها بسبب  والنظر في كيفية طرحها نهائيا إذا ما تبين   ،التعاضدية
 بمرور الزمن. حقّ المطالبة بها  سقوط

إعداد الوثائق اللازمة لتحيين الرسوم العق ارية والتعاون مع الإدارات الجهوية للملكية   -
 .العق ارية قصد تحيين البيانات المضمّنة بالفهارو التي تمسكها

حماية العق ارات التابعة لمركز سوسة وتنفيذ الأحكام الصادرة بعنوان إخلاء بعض المحلات     -
 ة دون صفة من قبل الغير.رات المستغلّ ق اوالع

التشاور مع الأطراف المعنية قصد البت في مسألة إنجاز مشروع بناء مركز التخزين بطبربة أو     -
 .نق له إلى مكان آخر

تسوية وضعية المباني التي كانت مسوّغة لف ائدة الشركة التونسية الأمريكية للتصدير   -
 .واستخلاص المبالغ المحكوم بها

ارية وإفرادها بمعرف ات خاصة واسترجاع المستغلّة منها بصفة غير شرعية  إحصاء المساكن الإد   -
 .وتوظيفها حسب الحاجة
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 :الوكالة العق ارية السياحيةالتصرف في   (4

تفعيل دور وظيفة مراقبة التصرّف  شملت  الإصلاحات المنجزة    إتّضح من خلال أعمال المتابعة أنّ 
التصرّف التجاري، وتنظيم عملية برمجة المناطق السياحية    وإعداد لوحات القيادة وربطها بمنظومة

تحديد ثمن  الوثائق والمعطيات الواجب وضعها على ذمة أعضاء لجنة    دليل الإجراءات  وتضمين
وعرض ملف ات بيع فواضل الأراضي على   وتحيين الثمن الوقتي للمتر المربع على أساسه، التفويت،

 دارة.أنظار اللجنة العق ارية وعلى مجلس الإ
 

كما تمّت الإف ادة بمراجعة مثال تهيئة مشروع كاب قمرت والتأكّ د م ن أس عار البي ع الت ي تض من  
تحقي  ق المعادل  ة ب  ين الأعب  اء والم  داخيل، وتنظ  يم عملي  ة التفوي  ت ف  ي المق اس  م لف ائ  دة أع  وان الوكال  ة  

أو بتق  ديم ملف   اتهم    ومتابع  ة وض  عية أص  حاب الخي  ارات التف اض  لية ال  ذين ل  م يقوم  وا ب  إبرام وع  ود البي  ع
  الفنية، ودراسة ملف ات منطقتي جنان الوسط والمهدية واتخاذ التدابير اللازمة في شأنهما.

 م  ن المبل  غ الم  دفوع عن  د فس  خ الاتف اقي  ة م  ن قب  ل الحري  ف 10%كم  ا ت  مّ تطبي  ق ق اع  دة خص  م ال     
 التسيير.  وتحديد ثمن البيع باحتساب الكلفة العق ارية ونفق ات البنية الأساسية وأعباء
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أمّا بالنسبة لملفّ التصرّف في الأعوان فقد بينّت المتابعة بالخصوص، تطبيق مقتضيات النظام           
الأساسي عند الانتداب والتدرّج والترقية ومراجعة سلطة الإشراف ومجلس الإدارة خلال المف اوضات  

 ام شروط التسمية بالخطط الوظيفيةإتمام الملف ات الإدارية بالوثائق المطلوبة واحتر الإجتماعية، و 
والتقيد بالنظام الداخلي للصندوق  وتسوية مختلف الحالات غير الق انونية التي أشار إليها التقرير، 

 الاجتماعي الجديد بعد المصادقة عليه من قبل سلطة الإشراف.
اقتن اء العق  ارات  ولم تتمكّن الوكالة من تنفيذ التوصيات المتعلقّة بالقيام بعملي ات الاختب ار عن د  

كم ا ل م  التي تتطلب ذلك ومن تسوية وضعية عدد من القطع قص د تحي ين المخ زون العق  اري للوكال ة. 
وع دم إتم ام   ،وضعية الأعوان الذين تمتّع وا بترقي ة ف ي الص نف أو بت درج إض افي غي ر مب رر  صحيحت  يقع

امتي ازات ب دون موج ب،   عملية التثبّت من وض عية بع ض الأع وان قص د التأكّ د م ن ع دم حص ولهم عل ى
وع   دم التقي   د بالنظ   ام الأساس   ي وبالنص   وص والتراتي   ب المتعلقّ   ة بح   الات الإلح   اق، وع   دم ع   رض إمتي   از  
إسناد بطاق ات شحن الهواتف الجوالة على مص ادقة س لطة الإش راف وتحمّ ل نفق  ات ه اتف ج وال مف وتر  

دون عرضه على أنظ ار مجل س  و كه  لف ائدة الرئيس المدير العام للوكالة دون تحديد حدّ أقصى لاستهلا
 الإدارة وسلطة الإشراف.

 

  تقييم الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسّسات : (5

وكالة النهوض  على مستوى  ية للتنسيق  لجنة فنّ  تركيزتمّ    يبرز من خلال أعمال المتابعة أنّه
بالمحاضن وتنمية   ISO 9000التعميم التدريجي لنظام الجودة  والتجديد، بالإضافة إلى   بالصناعة

مواردها الذاتية وتنويع مصادرها وإبرام اتف اقيات بين المحاضن والمؤسسات العمومية المنخرطة في  
تعميم عقود  و برنامج الافراق، وتوفير الإحاطة الضرورية للمؤسّسات المغادرة لضمان استمراريتها، 

علومات مشترك لهياكل الإحاطة  إعداد نظام مو الأهداف على كل المحاضن الراجعة بالنظر للوكالة  
 استغلال نظام المعلومات.  حولوتنظيم حلق ات تكوين  

 

تشجيع الطلبة على الانتصاب للحساب الخاص وتحسيس مؤسسات التمويل بأهمّية دورها  كما تمّ  
في منظومة بعث المؤسسات وتوفير خبراء ماليين للإحاطة بالباعثين ومساعدتهم في إعداد الدراسات  
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لمشاريعهم وضبط مخططات العمل والبرامج السنوية لكل محضنة والوسائل اللازمة لتحقيقها ضمن  المالية  
 عقود الأهداف.

 

وتمثّ لت التوصيات التي لا تزال في طور الإنجاز في مطالبة المؤسّسات المقيمة بإعداد تق ارير  
بعة المؤسّسات المغادرة  ثلاثية حول نشاطها والتنسيق بين الإدارات الجهوية للوكالة والمحاضن لمتا

 إلى خارج فضاءاتها ومتابعة حالات الانقطاع عن تنفيذ المشاريع وتحديد أسبابها.
 

إبرام اتف اقية لإحداث الشبكة  من ناحيتها ب  وكالة النهوض بالإستثمارات الف لاحيةوأف ادت  
ضمن دليل  إعداد دليل إجراءات خاص بالمحاضن وإدراجه  وبالوطنية لمحاضن المؤسسات الف لاحية  

 إجراءات الوكالة.
 

وتواصل الوكالة إعداد جدول توزيع الانتدابات حسب المحاضن والاختصاصات ومراجعة مجال  
تدخل آليات التشغيل لتشمل الف لاحين والبحارة الشبان من حاملي الشهائد العليا، كما تتواصل المساعي  

 لتركيز نظام للجودة ونظام للمعلومات.
 

وضع دليل يتضمن إجراءات مرافقة  أنّه تمّ  بفقد أف اد    ت الإتصال بالغزالةقطب تكنولوجياأمّا  
الباعثين، وإبرام اتف اقية مع خبير ق انوني لمرافقة أصحاب المشاريع ووضع ق اعدة معلومات تجمع كل  

 الشركات المحتضنة بالقطب، وإحداث مركز للنهوض بقطاع تكنولوجيات الاتصال.
دّ من نسبة غيابات أعضاء لجنة الانتق اء كما يسعى إلى  ويواصل القطب وضع إجراءات للح

تكوين لجنة للمتابعة الدورية للمشاريع وللمؤسسات المنتصبة، وإبرام اتف اقية للإنتف اع ببرنامج المواكبة  
 لتحسين مردودية محضنة الغزالة.

 

إحالة التوصيات    تتمّ  ،وعلى إثر إحالة الإشراف على الأقطاب التكنولوجية إلى وزارة الصناعة
 .والتجديد  إلى وزارة التعليم العالي إلى وكالة النهوض بالصناعة  الموجّهة

 :التصرّف في بلدية المروج   (6

بينّت المتابعة إنجاز ستّ توصيات والشروع في إنجاز ثلاثة عشر توصية من جملة ال عشرين التي    
أبرزها تقرير التفقدّ. ولم تقدّم البلدية    تقدّمت بها الهيئة لتدارك عدد من النق ائص والإخلالات التي
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الإجابة اللازمة بخصوص التوصية المتعلقة بالدعوة إلى استكمال تسجيل المنقولات بدف اتر الجرد  
  وتدوين أرق امها بفواتير الشراء عند عرضها على الق ابض للخلاص.

  

البلدي وتدارك التأخير  المنجزة في إحترام دورية إجتماعات المجلس   وتمثّ لت أهم التدابير
الملاحظ في إعداد المحاضر وتسوية وضعية العون الذي أسندت إليه خطة وظيفية غير مدرجة بقرار  
ضبط الخطط الوظيفية. كما تّعهدت البلدية بعرض كافة قرارات الترخيص في إق امة الأكشاك على  

ت المرخص لهم فيها دون  لجنة الشؤون الاقتصادية وإلزام أصحاب الأكشاك على إحترام المساحا
 سواها.

 

وتعلقّت التدابير التي شرع في إنجازها بالخصوص في احترام مواعيد انعق اد اجتماعات   
المجلس البلدي وفي تسديد الشغورات الملاحظة على مستوى ق انون بالنسبة للأعوان وللعملة، 

مختلف الوضعيات    تكوين لجنة تعنى بالشؤون العق ارية صلب المجلس البلدي لتتولى دراسةو 
تسجيل أملاك البلدية بإدارة الملكية العق ارية، إلى جانب تواصل المجهودات الرامية   وإعداد ملف ات

إلى إستخلاص المداخيل الراجعة إليها. كما أف ادت البلدية بالشروع في تكوين الإطارات على  
 .مع القباضة المالية  تركيزها بالبلدية بالتوازي  إستعمال منظومة الجباية المحلية التي تمّ 

في  خاصّة  بذل مجهودات إضافية  إلى  البلدية    وةودع  ملفّ الهذا  مواصلة متابعة    تمّ إقراروقد  
 ف المالي بالتعاون مع الق ابض البلدي.مجال التصرّ 

 

 سف ارة الجمهورية التونسية بالرباط : (7

تمثّ لت  وقد  توصيات تقدّمت بها الهيئة، ثلاث توصيات من جملة ثماني  بينّت المتابعة إنجاز   
في إرجاع طوابع جبائية غير مستعملة إلى مستودع الطابع الجبائي، وتسوية وضعية مبلغين يعودان  

من بند "ودائع مختلفة" إلى بند "مق ابيض  تحويلهما  من خلال   2228و   2222إلى ما قبل سنتي
 لخصمهما من أقساط الميزانية.   عرضية" وإرسال الوصلين إلى الأمانة العامة للمصاريف

وتمثلت أهمّ التدابير التي شرع في إنجازها بالخصوص في الإعداد لإدراج الحسابات خارج  
الميزانية ضمن الجداول الشهرية للمحاسبة، وكذلك النفق ات المنجزة بعنوان تعليم أبناء الأعوان  
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ة التسبق ات المنجزة لف ائدة وزارة  تسوي  . كما تمّتومصاريف صيانة وسائل النق ل واقتناء الوقود
شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وتلك المنجزة في إطار وكالات المصاريف المفتوحة  
بحسابات السف ارة لف ائدة وكالة دفوعات كلّ من وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والبحث  

 العلمي.
 

مساعي لتسوية العمليات المحاسبية المتبقية  ودعت الهيئة محاسب السف ارة إلى بذل مزيد من ال
 مع مصالح الوزارات المعنية.

  

 :المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصف اقس (8

 لتسجيلبينّت المتابعة إلتزام المؤسّسة بتدعيم قسم الاستعجالي والإسعاف الطبي بتجهيزات  
اعتماد التطبيقة الخاصّة  والشروع في أشغال تهيئة ق اعة الأشعة. كما تمّ    ن مكالمات النجدةيخز تو 

بالتصرّف في اللوازم الطبية لإصدار أذون التزوّد آليا، والتقيّد بمقتضيات منشور وزير الصحة  
العمومية بخصوص إجراءات أخذ العينات البيولوجية للتحليل والتعهّد بتهيئة محلّات المخابر وبتركيز  

ت جديدة لنق ل العينّات من وإلى المخابر، وتمّ كذلك إعتماد برنامج عمل خلال الفترة المسائية  تجهيزا
بجناح العمليات وتدعيم مصلحة الفوترة بالموارد البشرية الضرورية وإرساء نظام دوري للمتابعة ووضع  

فنات الإستشف ائية  حسابية مواد للكمبيالات والدف اتر. كما تمّ تفعيل لجنتي حفظ الصحة ومق اومة التع
بالمؤسسة وعقد اتف اقية مع شركة خاصة لمناولة عملية التصرف في النف ايات الإستشف ائية الخطيرة  
بالمؤسسة والشروع في إصلاح وصيانة أجهزة التهوئة وتغيير أرضية الق اعات وتعميم أحواض غسل  

 الأيدي.
 

لمدني ة قص د الحص ول عل ى تق  ارير  المستشفى بتوليّه مكاتبة ال ديوان ال وطني للحماي ة اكما أف اد  
ح  ول تقي  يم نجاع  ة مش  اركة قس  م الاس  تعجالي ف  ي تفعي  ل مخطط  ات الإغاث  ة، وتهيئ  ة فض  اءات الص  يدلية  
والش   روع ف   ي إنج   از أش   غال تركي   ز التكيي   ف المرك   زي ليش   مل ق اع   ات العملي   ات وق اع   ات المص   ابين  

الخارجي   ة لقس   م جراح   ة الوج   ه    ب   الحروق وت   وفير الاعتم   ادات اللازم   ة لإح   داث فض   اء خ   اص بالعي   ادات
 والفكّين.

 

وق ام  ت وزارة الص  حّة العمومي  ة م  ن جهته  ا بإتّخ  اذ ع  دد م  ن الإج  راءات لتجس  يم  توص  يات الهيئ  ة  
الت   أمين عل   ى    س   ة نموذجي   ة لإج   راء تجرب   ة تب   ادل المعلوم   ات م   ع ص   ندوقمؤسّ تمثّ    ل أهمّه   ا ف   ي اختي   ار  

تك  وين لجن  ة  مه  ا ت دريجيا عل  ى بقي  ة المؤسس ات، و الم رض والتعهّ  د بتقييمه ا والنظ  ر ف  ي إمكاني ة تعمي
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قي  ادة داخ  ل ال  وزارة لدراس  ة طريق  ة تعم  يم إج  راء تزوي  د الأقس  ام حس  ب طلبي  ات يومي  ة خاص  ة ب  المريض  
 والشروع في أشغال تهيئة وتوسعة مخبر المناعة وبتدعيم وحدة الإنعاش الجراحي بالإطارات اللازمة.

 
 

 
 

 بصف اقس :المستشفى الجامعي الهادي شاكر   (9

تكوين لجنة للنظر في سبل إرساء نظام  في   أثناء مرحلة المتابعة،  تمثّ لت تدابير الإصلاح المتّخذة 
التقدم في إعداد ومراجعة القوائم المالية وبرمجة حلق ات تكوينية لف ائدة الأعوان  للمحاسبة التحليلية و 

كز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية حول  الذين يتولّون استغلال التطبيقة الإعلامية المطوّرة من قبل مر 
حثّ نظاّر ووكلاء الأقسام الاستشف ائية على حفظ كافة وثائق  كما تضمّنت   .الملف الطبّي المحوسب

إثبات إسداء الأعمال الطبية والفحوصات التكميلية ومتابعة حالات هروب المرضى وتعزيز الحراسة  
ت المؤسّسة بعنوان العمليات على الق لب وزرع الكلى  داخل الأقسام الإستشف ائية وإستخلاص مستحق ا

 لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
 

تكلي ف وح دة تأهي ل القط  اع  ت ولّي ال وزارة  ، وش ملت الت دابير الت ي ش رع ف ي تنفي ذها بالخص  وص
ف    ي المؤسس    ات    فلتص    رّ ف    ي اوالمرون    ة الك    افيتين    الاس    تق لالية  تفعي    لبالعم    ل عل    ى  العم    ومي للص    حة  

العمومي    ة للص    حة ، وتعي    ين خبي    ر بمكت    ب دراس    ات أجنب    ي لدراس    ة مش    روع تركي    ز منظوم    ة تب    ادل  
 هتعميم   ت   ه و تجربلمؤسس   ة نموذجي   ة  واختي   ار    م   ع الص   ندوق ال   وطني للت   أمين عل   ى الم   رضالمعلوم   ات  

قف ف  وترة  ح  ول الترفي  ع ف  ي س    وزارة الش  ؤون الإجتماعي  ة  ، والتف   اوض م  عالمؤسس  ات  بقي  ةعل  ى  ت  دريجيا  
 بين الجانبين.  المبرمة  الاتف اقيةفي إطار  الخدمات  

   

ول  م تت  ولّ ال  وزارة وض  ع إط  ار مرجع  ي يس  اعد اللج  ان الطبي  ة بالمؤسس  ات العمومي  ة للص  حّة عل  ى   
 الإضطلاع بالمهام الموكولة إليها.
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ماعية  وق ام المستشفى من ناحيته بتكوين لجنة إدارية للتثبت من مطابقة أنظمة التغطية الاجت
المدرجة بملف ات المرضى مع الوثائق المقدّمة، والتعهّد بتركيز لجنة فرعية لحفظ الصحة وبرمجة  
حلق ات تكوينية لف ائدة الأعوان المكلّفين باستغلال التطبيق ات الإعلامية على مستوى الأقسام  

الصناديق    الإستشف ائية وقسم الفوترة، وتكوين لجنة لدراسة ق ائمات الفواتير المرفوضة من طرف
 المتكفّ لة ومتابعتها مع المعنيين بالأمر.

 

ولم يوفّق المستشفى في إتّخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة استهلاك مواد "الصيدلية البيضاء" من  
قبل مختلف الأقسام، ومن الضغط على المصاريف المتعلقّة بها، وإعداد وإعتماد النموذج الجديد  

أصناف المضادات الحيوية، ومن إنهاء عمليات الجرد التي عهد بها إلى  للوصفة الطبية الخاصة ببعض  
وتحيين دف اتر الجرد وتضمينها التجهيزات الطبية المتوفرّة   2112اللجنة المحدثة للغرض منذ أفريل  

 بمختلف الأقسام.
 

الصحّة    مصالح وزارةكلّ من  دعوة   وقد أقرّ مجلس الهيئة مواصلة  متابعة  هذا الملفّ مع  
تنفيذ توصيات الهيئة وتدارك  ستكمال  والمستشفى إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإ  العمومية

 .في أقرب الآجال  النق ائص المتبقيّة
 

 في السيارات الإدارية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز :تصرف  ال (11

المتابعة عدم إستكمال إنجاز أية توصية من التوصيات الأربعة المقدّمة والمتعلقة    أعمال  سجّلت
وني وبتجسيم برنامج  نأسندت لهم سيارات وظيفية دون سند ق ا  ، ممّنطاراتبعض الإبتسوية وضعية  

إلى    ،بإنهاء حالات إسناد سيارات لهياكل غير تابعة للشركةناء منظومة للتصرف في السيارات و اقت
التوصية المتعلقّة بضرورة  الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة الأولى قبل إسناد حصّة وقود    جانب

كان  علما أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز إعتبرت أن ترخيص وزارة الصناعة   ،للمديرين الأول
وإصلاح النق ائص التي    كافيا لإسناد هذا الإمتياز. وتبعا للنتائج المحتشمة المسجّلة في تنفيذ التوصيات

 أبرزها التقرير تمّ إقرار مواصلة متابعة هذا الملفّ.
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  : وكالة تونس إفريقيا للأنباء( 11

بالخص      وص ص      دور الأم      ر المتعل      ق بض      بط الهيك      ل   م      ن خ      لال متابع      ة ه      ذا المل      فّ،  تب      يّن
التنظيم         ي للوكال         ة وتحي         ين البرمجي         ة الخاصّ         ة ب         الفوترة وإدراج ش         بكة أس         عار الإش         تراكات  

المعلوماتي      ة المعتم      دة    المنظوم      ة  وتض      مين ،المتعلقّ      ة بمنح      ة الآح      اد  والإلت      زام بترش      يد النفق       ات
للازم      ة لض      مان س      لامة عملي      ة إحتس      اب  م      ن قب      ل الوكال      ة الحص      انة الذاتي      ة والرق اب      ات المبرمج      ة ا

وص       رف الأج       ور وحمايته       ا م       ن التج       اوزات والأخط       اء ف       ي إنتظ       ار تط       وير المنظوم       ة المندمج       ة  
 الجديدة.

ولاتزال التوصية المتعلقّة بإعادة ترتيب أحد الأعوان الذي تمّ إنتدابه بعد سنة واحدة من  
أنه لا تتوفرّ لديه المؤهلات المطلوبة  في حين   0رتبة محرر مستشار مساعد درجة  التعاقد وإسناده  

من النظام الأساسي العام لأعوان المنشآت العمومية   21طبق ا لما يقتضيه الفصل    لشغل هذه الرتبة
 والنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة.

 

توصية المتبقية وخصوصا منها المتعلّقة   21ودعت الهيئة الوكالة إلى تسريع نسق إنجاز ال  
بإستخلاص المتخلّدات الهامّة المستحقةّ على عدد من الحرف اء وتنفيذ الأحكام الصادرة لف ائدتها في  
عدد منها، وهو ما إعتبرته الهيئة الإجراء الأوكد الذي يتعيّن على الوكالة إيلاءه العناية اللازمة  

في الوقت    دة بذمّة الحرف اءوإتّخاذ الإجراءات المطلوبة بشأنه قصد الحدّ من تف اقم مستحق اّتها المتخلّ 
 الذي تحتاج فيه إلى موارد هامة لمجابهة حاجياتها.
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 التوصيات العامّة
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 التوصيات العامّة:

 : وضع الأعوان العموميين على الذمّة  إنهاء العمل بإجراء (1

حتى الوزارات تعمد إلى وضع  يخلص من تق ارير الرق ابة أنّ عددا من المنشآت العمومية أو  
 بعض أعوانها على ذمة إدارات أو مرافق عمومية معينة أو حتى لدى بعض المنظمات.

ولئن تق لصت هذه الظاهرة بصفة ملحوظة في السنتين الأخيرتين، ف إنها لم تنقرض تماما. وعلى  
ض مع ق انون الوظيفة  هذا الأساو، يتجه إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الأفعال التي تتعار 

العمومية وقواعد التصرف السليم التي تأبى أن تتحمل المؤسسات الأصلية لهؤلاء الأعوان العموميين  
التأكيد  والحال أنهم لا ينجزون بها أي عمل. كما يتجه    أعباء تأجيرهم والأعباء الاجتماعية ذات الصلة

والعدول نهائيا عن    الإلحاق  تعمل في مجالاالتراتيب الجاري بها ال  بالقوانين و  التقيدعلى ضرورة  
والتي إعتبرها فقه قضاء المحكمة الإداريّة المتواتر منذ سنة    الوضع على الذمة  اللجوء إلى طريقة

، بمثابة القرارات المتّسمة باللاشّرعيّة الصّارخة والتي يكون مآلها ليس الإلغاء فحسب، بل  1117
 المعدوميّة.

الوظيفية وسيارات المصلحة الموضوعة تحت تصرف بعض  تسوية وضعيّة السيارات   (1
 : الوزارات

يبرز من مختلف تق ارير الرقّ ابة أنّ عديد الوزارات وخاصة منها الوزارات الفنية، تعمد إلى  
من السيارات على حساب الميزانية    مطالبة المنشآت العمومية التي تخضع إلى إشرافها بشراء عدد
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ى الوزارة المعنية للتصرف فيها، دون أن تتحمل الأعباء المختلفة المتعلقة  المخصصة لها، ثم إحالتها إل
بها والتي تبقى على كاهل المنشآت التي اقتنت تلك السيارات، وخاصة منها مصاريف الصيانة  

 والتأمين والرسّوم الجبائيّة.

كافة الإدارات والمؤسسات إلى   ويقترح في هذا الصدد إصدار منشور يتم بمقتضاه دعوة
العمل على تسوية هذه الوضعيات غير الق انونية، وذلك سواء بإسترجاع تلك السيارات من قبل  
مالكيها، وهو ما قد يؤثر سلبا على حسن سير بعض المرافق العمومية، أو بالتفويت فيها إلى الوزارات  

بإعتبارها مخالفة  ت مستقبلا، هذه العملياعدم الإلتجاء إلى مثل    الدعوة إلىالتي تتصرف فيها، مع  
 لأحكام ق انون الميزانية وتشكّل خطأ من أخطاء التصرّف الراجعة بالنظر إلى دائرة الزجر المالي. 

 إحكام التصرف في الصناديق الإجتماعية للمنشآت العموميةّ : (3

ومساعدات    الرق ابة أن عددا من المنشآت العموميّة تعمد إلى منح إمتيازات بينت تق ارير
على حساب ميزانية المؤسسة وفي ذلك خرق لقواعد التصرف السليم، وبالتالي    إلى أعوانها  إجتماعية

الصناديق  هذه  التصرف في    ترشيدإلى  التي لها صناديق إجتماعية  دعوة المنشآت العمومية   يجب
خاصّة فيما يتعلّق بإسناد القروض والإلتزام بتمويل هذه المساعدات  و وإحترام التراتيب المنظمّة للمجال  

خاصّة  موارد الها على الإسناد  عدمو   الإجتماعيّة  قيدانبالصّ المتوفرّة  في حدود الموارد المخصّصة لها  
 لمؤسسة.ل

تشجيع أعوانها على   أمّا بالنسبة للمؤسسات التي لا توجد فيها تعاونيّ ات أو وداديّ ات، فيتجه
 داث مثل هذه الهياكل التي تعنى بالعمل الإجتماعي، لتلافي الإخلالات التي تمّ ذكرها.إح

 :في البلدياتالتصرّف   (4

تق ارير الرق ابة والتفقد أن عدد هامّا من الإخلالات التي تمت معاينتها بمختلف    أبرزت
 البلديات، ترجع إلى ضعف في التأطير وغياب المرجعيّ ات الق انونيّة، والمقترح في هذا الصّدد، هو

حسب مختلف    دعوة وزارة الداخلية إلى إعداد دليل إجراءات نموذجي للتصرّف في البلديات
على النق ائص والإخلالات المتكررّة التي أبرزتها تق ارير الرق ابة والتفقدّ، لك بالإعتماد  ، وذصنافالأ
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 ،على كافة البلديات وإصدار منشور تطبيقي لإعتماده وجوبا من طرفها  توزيع هذا الدليل  وتعميم
الموارد  إحكام توظيف   ويساعد علىبما يمكّن من تلافي مختلف النق ائص ذات الصبغة الإجرائية  

 .بالجماعات المحليّة في ترشيد التصرّف  سهاموالإ
 تنفيذ قرارات الهدم:  (5

لتبرئة ذمّتها، إلى    دمتع البلديّ ات  عددا منيستخلص من خلال بعض التق ارير الرق ابية أنّ  
إتخاذ قرارات هدم تجاه البناءات الفوضويّة التي يتمّ إحداثها دون ترخيص ق انوني أو دون إحترام  
التراتيب العمرانيّة أو التي تشيّد في خرق صارخ للرخّصة الممنوحة، إلا أنها تكتفي بذلك نظريّ ا دون  

ابلة للتصحيح، وهو ما يزعزع ثقة المواطن  المبادرة بتنفيذ قرارات الهدم تجاه المخالف ات غير الق 
المتضررّ من تلك الأعمال في السّلطة عامّة ويعمّق لديه الشعور بوجود المحاباة وتفشّي حالات  
المحسوبيّة، باعتبار أن هؤلاء المارقين يعتبرون أنفسهم بمنأى عن تطبيق الق انون ولا تطالهم يد  

تف اقم هذه الظاهرة. لذلك لا بدّ من اتخاذ كل الإجراءات لوضع  السّلطة المحليّة أوالجهويّة ويشجّع على  
 حدّ لهذه التجاوزات التي تنذر بحدوث كارثة عمرانيّة وتزيد من تدهور الوضع البيئي في البلاد

 

 إستخلاص الأداء البلدي: (6

ضعف نسب استخلاص الأداءات البلدية بصفة ملحوظة، بما    تواترتبيّن من خلال أعمال المتابعة  
دّى إلى التأثير على جودة الخدمات المسداة إلى المواطنين من قبل البلديّ ات. لذلك يتجه تفعيل  أ

 آليّة الإستخلاص لتف ادي العجز المستمر في ميزانية البلديات وتحفيز المواطن للمبادرة بالخلاص.
ويستلزم هذا الأمر وضع خطة متكاملة للوصول إلى نسبة إستخلاص معقولة، تضمن تواصل  

 المرافق العموميّة والمساواة بين جميع المواطنين تجاه الأعباء العموميّة.
 

 

  : الشركات التعاونية المركزية للخدمات الف لاحيةالتصرّف في   (7

المنظم للشركات    1115أكتوبر    28الصادر بتاريخ    1115لسنة   27الق انون عدد   ينصّ 
على أنّه "إذا ما  المتعلّق بتصفية هذه الشركات،   72 هفصل  في ،التعاونية المركزية للخدمات الف لاحية

 أسفرت التصفية عن فواضل، يتمّ إستعمالها كما يلي: 
 إرجاع ما دفعه المنخرطون  -
 من هذا الق انون." 21توزيع الباقي على المنخرطين حسب الطريقة المبيّنة بالفصل   -

زائدة على الممتلكات وخاصّة  ويستخلص من هذا الفصل أنّ الفواضل المتأتيّة من القيمة ال
  توزّع علىأصبحت  ،  هذا النوع من الشركات  التي تتحققّ بمناسبة عملية تصفيةو ارية منها  العق 
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، وذلك على عكس ما   إنخراطاتهم التي دفعوها مق ابلمبالغ  لل إسترجاعهم  علاوة على  المنخرطين
 22الق انون عدد    المتمثّ ل فيالتشريع السابق  المنظمّة لهذا المجال في  جراءات  الإ كانت تنصّ عليه  

ينصّ   12 ال   فصله  كان  حول التعاضديات الف لاحية، الذي  2211ماي   10المؤرخ في    2211لسنة  
..... إذا تبيّن من التصفية مال ف اضل، يدفع إلى صندوق التعاون والتمويل المحدث  »:  على أنّه

  .  « ( 2278جانفي    2ه  )  2118ربيع الأوّل   2بالأمر المؤرّخ في  

ة لحماية الحقوق المكتسبة  الضروري  التدابيرإعتماد التشريع الجديد دون إتّخاذ    ه تمّ وحيث أنّ 
أن يمكّن المنخرطين بالتعاضديات المركزية السابقة من الإثراء دون موجب  من شأنه  وهو ما  ، للدولة

فواضل    ت بمقتضاهالذي أصبح من الق انون الجديد 72تطبيق الفصل    عند وذلك  على حساب الدولة
ترجع  عاضديات المنحلّة  لتّ لالممتلكات العق ارية  ب المتعلّقةالقيمة الزائدة   التصفية المتأتية خاصة من

 . عوضا عن الدّولة  هملف ائدت

إمكانيّة  في    النظر يقترح ولتف ادي الإنعكاسات السلبية لهذه الوضعية على حقوق الدولة،
إلغاء المطةّ الثانية من الفصل  ب 1115أكتوبر    28المؤرخ في    1115لسنة   27الق انون عدد  تنقيح  

والتنصيص على ضرورة أن لا يتجاوز مبلغ الحصص التي يقع إرجاعها إلى المنخرطين المقدار   72
 المدفوع عند الاكتتاب وإيداع القيمة الزائدة المكتسبة بصندوق خاص لدى خزينة الدولة.

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


